القاعدة الثالثة
قياس المتقدم على المتأخر
إنَّ هذا من الشروط التي وضعها الأصوليون بين حكم الأصل والفرع ، إذ قالوا : أنْ لا يكون حكم الأصل متأخراً عن حكم الفرع . 

أصل البناء : 

إنَّ وجوب تقديم حكم الأصل على حكم الفرع ، إذا لم يكن لحكم الفرع دليل آخر سوى القياس ؛ لأنَّ تأخره في هذه الحالة يجعل حكم الفرع موجودًا قبل مشروعية الأصل بغير دليل ، وهذا أمر باطل ؛ لأنَّ المدلول لا يوجد بدون دليل ، وأمَّا إذا كان للفرع دليل آخر ، فإنّه لا يشترط هذا الشرط ؛ لأنَّ حكم الفرع قبل القياس يكون ثابتًا بهذا الدليل ، وبعد القياس يكون ثابتًا به وبالقياس ، وحينئذ تكون الأدلة قد تعاضدت وتواردت على مدلول واحد . 

وبناء عليه : فلا يصح قياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة ؛ لاشتراط النية فيه ، كما شرطت في التيمم ؛ لأنَّ الوضوء في هذا القياس يكون فرعًا ، والتيمم أصلاً له ، مع أنَّ الوضوء سابق في التشريع على التيمم ؛ لأنَّه شُرّع قبل الهجرة ، والتيمم شرع بعدها ، وحينئذ فالنية في الوضوء قبل هذا القياس لادليل على وجوبها ، ولا على عدم وجوبها . 

وعند ملاحظة الدليل على أنَّ النية واردة قبل الهجرة ، فإنَّ قياس الوضوء على التيمم صحيح ، فعن عمر بن الخطاب ( قال : سمعت رسول الله (  يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) رواه البخاري
 . 

حينئذ تكون النية في الوضوء ثابتة قبل الهجرة بهذا الحديث ، وبعدها تكون ثابتة به وبالقياس

آراء العلماء

تحرير محل النزاع : 

ان كان القياس من باب تعاضد الأدلة ، فلا حاجة إليه عند من جوز القياس حالة تعاضد الأدلة ، وبهذا يتعلق الشرط ، بشرط الفرع ، وهو ان لا يكون في الفرع نص.
مثاله: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فالتيمم وارد بعد الهجرة، وهو متأخر في التشريع عن الوضوء
، فهل يصح قياس المتقدم على المتأخر؟
آراء العلماء

رأي الحنفية : منع قياس المتقدم على المتأخر ، وهو قول الحنفية
.

رأي الشافعية : الجواز في حالة تعاضد الأدلة  ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة
.
الأدلة ومناقشتها

مبنى القول الثاني: لا يجوز تأخر حكم الاصل عن حكم الفرع، لان الدليل لا يصح تأخره عن مدلوله، فيكون حكم الفرع حاصلا من غير دليل قبل ورود الاصل، وهو تكليف بما لا يطاق
.

فيقال ان وجوب النية ثابت في الوضوء قبل ورود التيمم، وهو حكم بلا دليل يستند اليه فكان تكليفاً بما لا يطاق.

مبنى القول الثالث: يجوز تأخر حكم الاصل عن حكم الفرع حالة ثبوت حكم الفرع بدليل آخر، لان ذلك يعتبر من ترادف الادلة على المدلول الواحد، وهو جائز وان تأخر بعضها نعن بعض، كمعجزات النبي ( المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة
.

فصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، مع تأخر التيمم في التشريع، لان وجوب النية ثابت بدليل آخر
 وهو قوله ( : (انما الاعمال بالنيات)
.

وعلل الغزالي جوازه في قياس الادلة دون العلة، بجواز ان يتأخر الدليل عن مدلوهله، كحدوث العالم، دليل على الصانع القديم، ولا يصح في قياس العلة، لان الحكم حادث بحدوث العلة، فلا يجوز تأخر العلة عن المعلول
.

وفي شرط الفرع ان لا يكون فيه نص، تغيرت اقوال بعض العلماء مع ان موضوعها واحد، وهو توارد الادلة على مدلول واحد، وهو ما سينبه اليه، بعد عرض شرط الفرع المذكور.

الترجيح: 

يترجح لدى القول الثالث في المسألة، فيجوز تأخر حكم الاصل عن حكم الفرع، اذا ثبت الحكم في الفرع بدليل متقدم غير القياس.

اما القول الاول المجوّز مطلقا، فضعيف لانه متوقف على نظر من تأخر بعد تشريع الحكم، فيصح بالنسبة لنا، ان نقيس ادلة الشرع بعضها على بعض، بغض النظر عن التاريخ، باعتبار اكتمال الشريعة، وانتهاء فترة التشريع وثبات الاحكام، ولكن هذا يعني ان تثبت احكام بالنسبة للمتقدمين ممن عاصروا التنزيل، بدون ادلة، فيكون الحكم لديهم تكليفاً بما لا يطاق، ومن المعلوم استواء المتقدم والمتأخر في رفع الحرج في التكليف بما لا يطاق، اما قول الحنفية بالمنع مطلقا فلا اثر له، اذ ان الحكم عند الفريق الثالث اشترط ثبوته بدليل اخر متقدم، فاذا تم ذلك، ثبت الحكم لدى الجميع، سوى انه عند الحنفية ثابت بالدليل المتقدم فقط، وعند الجمهور ثابت به وبالقياس معاً، فلا ثمرة لهذا الخلاف، لانه خلاف لفظي.

القاعدة الخامسة

بقاء حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله
.

يشترط في حكم الأصل أن يبقى النص بعد التعليل، على ما كان عليه قبل التعليل فلا يجوز ان يغيّر التعليل حكم النص في الفروع، فمن باب أولى الا يغير حكم النص في الأصل
.

والتغير الذي عناه الحنفية: تغير المفهوم من النص لغة، لا التغيير من العموم الى الخصوص
.

مثاله: تغيير الشافعي نص رسول الله ( في الخمس الفواسق
 بقياسهم السباع التي لا يؤكل لحمها على الخمس الفواسق، في جواز قتلها للمحرم بلا جزار، فعللوا النص بان في طبعهم الايذاء، فيلحق بها ما في معناها
.

وتعرض الغزالي لهذا الشرط بقوله ان لا يتغير حكم الاصل بالتعليل، لكنه قيده بشرط دلالة العلة على خصوصية حكم الاصل، فاذا عكرت العلة على الاصل بالتخصيص فلا يعلل الحم في الاصل ويبقى على خصوصه، لان تعليله مخالفة لظاهر النص، تماماً كتعليل الحكم في الشاة، وتجويز اخراج القيمة، فيتغير مخالفة للنص لان النص دل على الشاة بلفظه، فكانت عين الشاة مرادة لحكمه
.

وكلام الغزالي، لا خلاف في صحته بين العلماء، فان كان الاصل مخصوصا بحكمه بطل القياس، لكونه مبطلا لخصاصية النص، وانما خلافهم واقع في مدى تحقق وصف الخصوصية على النص.

اعترض السمرقندي على هذا الشرط واعتبر اشتراطه انكارا للقياس، ويصلح حجة لمنكري القياس ونفاته، اذ ان احكام الله لم تتعلق بالالفاظ والاسامي وانما تعلقت بالحِكَم والمعاني، فتحريم ربا الفضل في الجص قياسا على تحريم ربا الفضل في البر، عرف بتأمل دلائل الشرع ان حكم النص هو حرمة فضل مكيل جنس مطلقا، سواءا اكان برا ام غيره.

فكان هذا تغييراً لظاهر النص، عرف بالنص او الاستدلال، على ان حكم النص كذلك، دون ما هو ظاهر من النص.

ودليله: جواز دفع القيمة لليتيم، ظهر ان حكم النص فيه ليس وجوب الشاة، بل هو وجوب جزء من النصاب من حيث انه مال مقدر بمالية الشاة
.

يستنتج من هذا: 

1- ان تغيير حكم النص في الاصل من المخصوص الى العموم، متفق على جوازه بين جمهور العلماء.

2- ان تغيير حكم النص في الاصل تغييرا جوهريا بابطال الفاظه بالنفي والابدال، متفق على منعه بين جمهور العلماء.

3- ان تغيير حكم النص في الاصل، بالرأي والهوى، متفق على منعه بين جمهور العلماء.

يبقى اذاً تغيير حكم النص في الاصل، وبالتعليل المستند الى ادلة الشرع بتوسيع مفهوم الحكم، وضم صور جديدة غير الاصل تحته، وهو ما جرى عليه جمهور العلماء، وان نص الحنفية على بطلانه فالامثلة الفقهية في كتبهم خير دليل، على مناقضة ما زعموا، فهم اهل الرأي والتعليل، فلا يقفون عند ظاهر النص، بل خاضوا في معانيه وحكمه.

والمثال على صدق ذلك قولهم في تحريم الربا في الكثير دون القليل. مع ان النص ورد في حرمة المساواة على الاطلاق، دون تقييد، لقول (: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)
.

ورد الحنفية على ذلك ان في استثناء النفي اذا حذف المستثنى منه، لزم ان يكون المستثنى وفق المستثنى منه، والمستثنى هو الحال، واستثناء الحال من العين باطل حقيقة، صحيح مجازا بجعل الاستثناء منقطعا، ولكن المجاز خلاف الاصل، فدل ذلك على ان المجاز لم يقع عما تناوله ظاهر اللفظ، فكان المستثنى منه عموم الاحوال، حال التساوي، وحال المجازفة، وحال التفاضل، وهذا لا يتحقق الا بالكثير، فكان اختصاص النص، بدلالة النص
.

وهو تعليل مستند الى دليل، غير فيه الحنفية حكم النص بالتعليل، وهو ما يقوله جمهور العلماء ويعملون به.

فلا يعتبر تعليل الحنفية مجوزا لهم، وردا على من ادعى عليهم التناقض بين الشرط والامثلة الواردة في الفقه.

ولقد غيروا بالتعليل كثيرا من احكام النص، كتجويز دفع طعام الكفارة الى مسكين واحد بدلا من عشرة مساكين الواردة في النص، وتجويز افتتاح الصلاة بغير لفظة التكبير، مع ان النص وارد بلزوم التكبير عند الشروع
.

وردود الحنفية على ذلك، لا تدفع التناقض، ففعلهم تعليلٌ مغير لحكم النص بالاصل، وهو عين ما اشترطوه، من اجل ذلك يترجح لدي بطلان الشرط وضعفه.

ويرتبط هذا الشرط، بما سبق عرضه في الفصل الاول في شروط الاصل في المبحث الثاني منه، الشروط المختلف فيها، وهو ان لا يكون الاصل محصورا بعدد، وما قاله السرخسي ان لا يتضمن التعليل إبطال شيء من الفاظ المنصوص، فالشرطان بمعنى واحد الا انه هنا عام وفي الاصل خاص متعلق بزيادة العدد عن المنصوص عبليه.
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